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 الإهداء
 

سير خلفه  أنا أفتخر وألى من كنت إسه حكاية عناء من أجلي، ألى من حكى بياض شيب رإ

وذكرى من   ولا زال معي روحاً لى من حطم فرحتي بالدكتوراه برحيله إلى من فارقني جسداًإ بخطواتي،

فرحة محياه بحصولي على درجة الدكتوراه حيث كان يدعو لي بالتميز    ىرأتمناه يعود ولو للحظة لأ

   فيها... إلى روح قدوتي ومصدر فخري الدائم بما كان عليه من سمعة طيبة وورثتها منه... 

 أبي رحمه ا وغفر له ولجميع أموات المسلمين. 

 إلى ملاكي في الحياة... إلى معنى الحب ومعنى الحنان والتفاني بسمة الحياة وسر الوجود...  

 ها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي... نبع الحنان  ؤ إلى من كان دعا

 أمي الحبيبة أطال ا عمرها ومتعها بوافر الصحة والعافية. 

 إخواني الأعزاء.  إلى من حفتني وإياهم ذكريات الطفولة... ومن أشدد بهم عضدي...

 إلى رفيقة الدرب وشريكة الحياة وأنيسة الروح... التي ساندتني وتحملت غربتي.. زوجتي العزيزة. 

 أولادي. .  زينة الحياة بهجة الروح إشراقة المستقبل..إلى

 . وطني الحبيب الأردن. .ك المكان الذي شهد أول خطواتي.ل إلى ذ

إلى من احتضنتني طوال فترة غربتي، التي ستبقى الحضن الدافئ والحضن الحامي لأمة العرب، إلى  

 . مصر العروبة أرض العزة والنجاء. .كنانة ا في أرضه.

 ةياسري الدتيرسالِ ملىَ إكِْمي عثَّنحي ونداعإلى كل من دعمني وأرشدني وس 

.ةاسرالدلِ ومي العي فلَائُزمي وقَائديعِ أَصمإِلَى جو 

 

 المؤلف 
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 تقدير ال شكر و ال 
 

فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه علــى   مباركاً  طيباً  الحمد الله حمداً
 ما أسبغ علي من فضائل ونعم وعلى تيسيره وتوفيقه لي لإتمام هذا العمل.

 من ساعدني من قريبٍ أو بعيدٍ لإتمام هذا العمل ولو بكلمةٍ طيّبةٍ. كما أشكر كلّ
وانطلاقاً من العرفان لأصحاب الفضل بفضلهم وبوجوب إعطاء كل ذي حقٍ حقه 

بقول رسول الهدى ســيدنا محمــد صــل االله عليــه   من الشكر والثناء والتقدير وعملاً
المشــرف الأول علــى   ى"من لم يشكر الناس لم يشكر رب الناس" ووفاءً لذكر  :وسلم

الرسالة الإنسان النبيل والعالم الجليل صاحب الأيدي الكريمة والعطــاء الــذي انقطــع 
ستاذ القــانون أمحسن عبد الحميد البيه  ـ ثره المرحوم الأستاذ الدكتورأوجوده وبقي  

على على مــا سكنه الفردوس الأأجامعة المنصورة رحمه االله وـ    المدني بكلية الحقوق
حيث لم يبخل علي بعلمه ووقته والذي كان لتوجيهاتــه الأثــر  ولاه من رعاية واهتمام،أ

 إثراء هذا العمل.   يالطيب العظيم ف
حســام محمــود حســن    ـ وأتوجّه بخالص الشّكر والامتنان للأستاذ الدكتور الفاضل 

سمير سعد رشــاد مــدرس القــانون  ـ  أستاذ مساعد ورئيس قسم القانون المدني؛ والدكتور  
، وعَلى جميع  ا الكتاب المدني لتفضل سيادتهم وتكرمهم بقبول الاستمرار بالإشراف على هذ 

 وجيهات المقدّمة من طرفهم طيلة فترة البحث... فكانوا نعم المشرفين. التّ
 ثروت عبد الحميد   ـ كما أتقدّم بجزيل الشّكر والتّقدير والعرفان إلى الأستاذ الدكتور 

 عبد الحليم أستاذ القانون المدني، والّذي يشار إليه بالبنان لقبولــه أن يكــون رئيســاً
للجنة المناقشة والحكم، وهذا فخــر عظــيمٌ لــي أن أســتفيد مــن نصــحه وإرشــاده 

ب العلم خير الجــزاء ووفقــه االله وأدام ي وعن طلاوملاحظاته القيمة، فجزاه االله عنّ
 عليه الصّحة والعافية.

علي عبد الرزاق   ـ  كما أتقدّم بالشّكر والتّقدير والعرفان إلى الدكتور المستشار
ويح مستشار بمحكمة استئناف قنا، لقبوله الاشْتراك في مناقشــة رســالتي والحكــم 
عليها وهذا فخر عظيم لي أن أستفيد من نصحه وإرشاده وملاحظاته القيمة، فجــزاه 

 االله عني وعن طلاب العلم خير الجزاء ووفقه االله وأدام عليه الصّحة والعافية.
كما أتقدّم بالشّكر إلى مصر الكنانة قيــادةً وحكومــةً وشــعبًا، وإلــى جــامعتي 
الحبيبة جامعة المنصورة منارة العلم والعلماء شرفت أن أكون أحد طلابها وأنهــل مــن 

 علم علمائها الأجلاء.
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 أولاً: مَوْضُوع الدِّرَاسَةِ  
مما لا شك فيه أن المنظومة القانونية المعمول بها من قبل كانت تتميز بهيمنــة 
 الرهن الحيازي باعتباره الشريعة العامة للرهون، وإلى جانبــه كانــت هنــاك نصــوصٌ 

أخرى تعالج بعض صور الرهن دون حيازة في المجــال التجــاري مــن خــلال مدونــة 
التجارة كرهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعــدات التجهيــز ورهــن بعــض المــواد 

تــؤدي   والمنتجات، وقد كانت المقتضيات المنظمة لها تثير أكثر من إشكال وأحيانــاً
إلى إفراغ الضمانة من قيمتها القانونية وتحولها إلى ضمانات وهمية مما كان ينتج عنه 
في الكثير من الأحيان عدم اقتناع المؤسسات الماليــة والبنكيــة التــي كانــت تفضــل 
اللجوء إلى مطالبة المدين بضمانات أخرى إضافية قد تكون إما عقاريــة أو شخصــية 

 مع فرض مجموعة من الشروط التعسفية.
 ) 20(  لذلك حرص قانوُن ضــمانِ الحقــوق بــالأموال المنقولــة الأردنــي رقــم 

سواء قانون تنظيم الضمانات المنقولة المصــري   ـوالقانون المقارن    ـ  )1(م2018  لسنة
أو القانون الاتحادي لضمان الحقوق فــي الأمــوال المنقولــة   )2(م2015لسنة    115رقم  

، على إعادِة تنظيم الرهن الحيازي وتحسين وتجويد )3(م2020  ) لسنة4(  الإماراتي رقم
المقتضيات المنظمة له، ومن جهةٍ أخرى على توسيع مجال الرهن دون حيازة ليشــمل 
كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهنــي، وفــي هــذا الإطــار 
جاءت القوانين بأنواعٍ جديدةٍ كرهن الديون ورهن الحسابات البنكية ورهــن حســابات 
السندات، ومن جهٍة أخرى، بإدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التــي فــي 
حكمها كشرط الاحتفاظ بالملكية والائتمان الإيجاري وحوالة الديون المهنيــة وشــراء 

 الفاتورة على سبيل الضمان في ضوء عقد الضمان. 
 

) من عدد الجريدة 2387، المنشور على الصفحة (2018) لسنة 20قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم ( )1(
 م.2/5/2018) بتاريخ 5513الرسمية رقم (

"  46العدد "  ـالرسمية  م، المنشور بالجريدة2015) لسنة 115( قانون تنظيم الضمانات المنقولة المصري رقم  )2(
 م.2015نوفمبر سنة  15هـ، الموافق 1437صفر سنة  3السنة الثامنة والخمسون،  ـمكرر (أ) 

المنشور بالجريدة   ، في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة،2020) لسنة 4( قانون اتحادي إماراتي رقم )3(
 م. 2020مايو  31هـ/  1441شوال  8)، 50( )، السنة1( )، ملحق679( الرسمية بالعدد
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حيث يكون الأصلُ المطبقُ في الضمان الذي يقع على العقارات من خلال انتقال 
لا يتصرف الضــامن بالمــال   ىيضمن حقه وحت  ىحيازتها إلى المضمون له، وذلك حت

محل الضمان ولا يترتب عليه حقوق للغير، فضمان المنقول عبارة عن عقد يبرم بــين 
الضامن والمضمون له يخصص بمقتضاه مال منقول محدد لتــأمين التــزام معــين أو 

 تمويل محدد. 

 ثانيًا: أهمية الدراسة
 : ةتنبع أهمية الدراسة من النقاط الآتي

الدراسُة لإمكانية جعل المال المنقول محلاً للضمان على الحقوق، مع   ىتسع -1
توفير القواعد القانونية السليمة التي تحمي حقوق جميع الأطراف في عقــد 

 الضمان. 
محاولةُ تنظيمِ الحقوق الواردة على المال المنقول من خلال تطبيــق الســجل  -2

الخاص بضمان حقوق أطراف عقد الضمان، وذلك لأن كثيراً من المنقولات 
يصعب التخلي عن حيازتها لأهميتها بالنسبة لصاحبها وللفائدة التــي تعــود 

 عليه جراء استخدامها. 
الوصول إلى قواعد قانونية توسع من قاعدة الضمانات بالأموال المنقولة من  -3

خلال إدخال المنقولات بجميع أنواعها الحالية والمستقبلية ضمن نطاق عقد 
 الضمان المبرم بين أطراف التعاقد. 

إبراز دور القوانين الحديثة في تفعيل نشاط التــأجير التمــويلي وغيــره مــن  -4
صور التمويل والإقراض ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خــلال 
استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها 

 التي يتم إشهارُها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.
وضعُ قواعدِ إشهار مختلف أنواع الضمانات المنقولة والعمليات التي تــدخل  -5

في حكمها في السجل الوطني الإلكتروني للضــمانات المنقولــة، باســتثناء 
 الرهن الحيازي.

إلقاء نظرة على الوسائل القانونية للتنفيذ على محل ضمان الحقوق، ســواء  -6
 تنفيذاً عينًا طوعيًا أو إجباريًا.   
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 ثالثًا: أهداف الدراسة
 الدراسةُ إلى تحقيقِ الأهداِف الآتية: ىتسع

بيانُ وتحليل أهــمَّ عناصــر القــوانين الخاصــة بضــمان الحقــوق بــالأموال  -1
المنقولة، وذلك من أجل الوصول إلى دراسة وافية، لفهم كيفية إبرام عقــد 
الضمان، وتقديم فهمٍ مُقارن لما تشمله هــذه القــوانين، ومــا تتناولــه مــن 

 مواضيع أساسية.
توضيح الأدوات والحلول القانونية لحماية الدائن، التي تعَدَّ الهدف الــرئيسَ  -2

للقوانين، التي يتم من خلالها إعطاء الثقة للبنوك وجهات التمويل الأخــرى 
 لتحقيق ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

وتقييم المبادئ والأسس العامة للقوانين، بــالنظر إلــى الســياق   استخلاص -3
الأوسع للقانون المدني، وتوضيح ضوابط محاولــة إنشــاء ضــمانة قانونيــة 

 للحقوق في ظل القوانين المستحدثة.
إبراز الدور المهم لنظام سجل الحقوق على الأموال المنقولــة الإلكترونــي،  -4

 وقواعد الأولوية، ومدى فاعلية السجل في إشهار الحقوق وحفظه.
تحليل فكرة رهن المنقول دون حيازة، والتي تمثــل محــور عقــد الضــمان،  -5

وذلك من أجل الوصــول إلــى الوســائل القانونيــة الصــحيحة التــي تحمــي 
المستثمرين، وتساعد فــي تخفــيض تكلفــة الإقــراض، وغيــر ذلــك مــن 

 الضمانات. 
محاولة استخلاص الأحكام المســتحدثة مــع تنــاول إشــكاليات الصــياغة،  -6

 وإيجاد حلول لها، واقتراح حلول لبعض الأحكام التي شابها النقص.

 رابعًا: إشكالية الدراسة
تتمثل إشكالية الدراسة في مدى كفايــة قــوانين الضــمانات المنقولــة بتنظــيم 
قانوني لضمان الحقوق بالأموال المنقولة للأشخاص، وعــدم اعتبــار بعــض الأمــوال 
المنقولة ضامنة للحقوق، الأمر الذي يجعل المال المنقــول محــلاً لضــمان الحقــوق؟ 

 وتتمثل إشكالية الدراسة في الإجابة على الأسئلة الآتية:
 ما الفروق بين الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة؟  -1
 ماهي الأموال المنقولة التي يشملها الضمان؟ -2
ما مدى القدرة في التنفيذ على المنقولات في حالة الإخــلال بالالتزامــات  -3

 المترتبة على الضامن أو المضمون له أو مقدم الضمان؟
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 ما أهمية وجود سجل للأموال المنقولة يساعد في ترتيب حق الأولوية؟ -4
 ما مدى قانونية استثناء بعض الأموال المنقولة لضمان الحقوق؟ -5
هي آثار عقد الضمان فيما بين المتعاقدين (حقوق والتزامــات الضــامن   ما -6

 ؟)والمضمون له
 كيفية التنفيذ على المنقول الضامن؟ -7
 كيفية انقضاء ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة؟ -8
ما الجزاء المترتب على مخالفة أحكام قوانين ضمانات الحقــوق بــالأموال  -9

 المنقولة؟

 الدراسة  منهجخامسًا: 
ة علــى مــنهج   في ضوء مشكلة الدراسة وتحقيقاً لأهدافه، اعتمــدت الدراســُ
الأنسب لإعداد هذا البحث من أجل رصد أحكام القوانين الحديثة في   باعتبارهوصفي  

مجال الضمانات المنقولة، والمنهجَ التحليليَ من خلالِ النصــوصِ القانونيــةِ المتعلقــةِ 
الفروق بــين التشــريع   ىعقد الضمان، كذلك اللجوء إلى المنهج المقارن لتوضيح مد ب

الأردني والتشريع المصري والتشريع الإماراتي عن بعضهم البعض في نطــاق ضــمان 
 الحقوق بالأموال المنقولة.

 خُطَّةَ الدِّرَاسَةِ سادسًا:  
 تحقيقاً لأهداف الدراسة وتطبيقاً لأهميتها، قسمتَ الدراسة على النحو الآتي:

 ماهية الأموال المنقولة وغير المنقولة.الفصل التمهيدي: 
 تعريف الأموال المنقولة وطبيعتها القانونية.المبحث الأول: 
 تعريف الأموال غير المنقولة وطبيعتها القانونية.المبحث الثاني: 

 الباب الأول: الإطار القانوني لضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
 الطبيعة القانونية لضمان الحقوق بالأموال المنقولة. الفصل الأول:

 الأموال المنقولة.في الضوابط القانونية لسجل ضمان الحقوق الفصل الثاني: 
 الأموال المنقولة وتنفيذه.في  الباب الثاني: الآثار القانونية لضمان الحقوق

 الآثار القانونية الناشئة عن عقد الضمان.الفصل الأول: 
الإطار القــانوني لتنفيــذ حــق الضــمان وجــزاؤّه الناشــئُ عــن الفصل الثاني:  

 المخالفة.
 الْخاتِمَةِ.

 نَتَائِجُ الدِّرَاسَةِ.
 تُوْصِيَات الدِّرَاسَةِ.

www.daralthaqafa.com


	001
	002
	003
	004
	005
	المقدمة
	أولاً: مَوْضُوع الدِّرَاسَةِ
	ثانيًا: أهمية الدراسة
	ثالثًا: أهداف الدراسة
	رابعًا: إشكالية الدراسة
	خامسًا: منهج الدراسة
	سادسًا: خُطَّةَ الدِّرَاسَةِ


	006
	الفصل التمهيدي ماهيُة الأموال المنقوِلة وغيِر المنقولة
	تمهيد وتقسيم:
	المبحث الأول
	تعريُف الأموال المنقولة وطبيعتها القانونية
	تمهيد وتقسيم:
	المطلب الأول: مفهوم الأموال المنقولة
	تقسيم:
	الفرع الأول: المقصود بالأموال المنقولة
	أولاً: المعنى اللغوي للأموال المنقولة
	ثانياً: المعنى الاصطلاحي للأموال المنقولة:
	1ـ المعنى الاصطلاحي للأموال المنقولة تشريعياً:
	2ـ المعنى الاصطلاحي الفقهي للأموال المنقولة:


	الفرع الثاني: أنواع الأموال المنقولة
	القسم الأول: الأشياء المادية
	القسم الثاني: الأشياء غير المادية


	المطلب الثاني: خصائص الأموال المنقولة

	المبحث الثاني
	تعريفُ الأموال غير المنقولة وطبيعتها القانونية
	تمهيد وتقسيم:
	المطلب الأول: مفهوم الأموال غير المنقولة
	تقسيم:
	الفرع الأول: المقصود بالأموال غير المنقولة
	أولاً: تعريف الأموال غير المنقولة لغة
	ثانياً: تعريف الأموال غير المنقولة اصطلاحاً

	الفرع الثاني: تقسيمات الأموال غير المنقولة
	القسم الأول: العقار بطبيعته
	أولاً: الأرض
	ثانياً: النبات
	ثالثاً: المنشآت والمباني

	القسم الثاني: العقار بالتخصيص
	1ـ أن يكون الشيء منقولاً بطبيعته:
	2ـ أن يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد:



	المطلب الثاني: خصائص الأموال غير المنقولة
	أولاً: الشفعة
	ثانياً: حقوق الارتفاق
	ثالثاً: الوقف
	رابعاً: تصرف الوصي في مال القاصر
	خامساً: بيع أموال المدين المحجور عليه بسبب الدين
	سادساً: تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه
	سابعاً: إخضاع التصرفات العقارية إلى إجراءات معينة في الشهر
	ثامناً: الحيازة في المنقول تعتبر سنداً للحائز
	تاسعاً: تحديد الاختصاص المحلي




	007
	الإطارِ القانونُي لضمان الحقوِق
	بالأموِال المنقولِة
	الباب الأول
	الإطار القانوني لضمان الحقوق بالأموال المنقولة
	تمهيد وتقسيم:



	008
	الفصل الأول
	الطبيعُة القانونَّيُة لضمان الحقُوقِ بالأموالِ المنقولة
	تمهيد وتقسيم:
	المبحث الأول
	التطور التاريخي لضمان الحقوق بالأموال المنقولة
	المطلب الأول: الأصول التاريخية لضمان الحقوق بالأموال المنقولة
	تقسيم:
	الفرع الأول: تطور فكرة ضمان الحقوق في القوانين القديمة
	أولاً: نشأة رهن المنقول دون التجرد من حيازته في النظم الرومانية
	ثانياً: نشأة رهن المنقول دون التجرد من حيازته في النظم الفرنسية
	1ـ القانون الفرنسي وتطبيق رهن المنقول دون التجرد من حيازته في ضوء نطاق قاعدة لا تتبع في المنقول:
	2ـ القانون الفرنسي وإحياء القانون الروماني بين قاعدة لا أحد يستطيع أن يعطي ما لا يملك وقاعدة الحيازة في المنقول:

	ثالثاً: تطور فكرة الرهن المقبوض في الشريعة الإسلامية

	الفرع الثاني: تطور فكرة ضمان الحقوق في القوانين الحديثة
	أولاً: فكرة ضمان الحقوق في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة لسنة 2016
	ثانياً: تطور فكرة ضمان الحقوق في القانون الأردني
	1ـ قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953م:
	2ـ قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم (1) لسنة 2012م:
	3ـ قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني رقم 20 لسنة 2018م:

	ثالثاً: تطور فكرة ضمان الحقوق في القانون المصري
	رابعاً: تطور فكرة ضمان الحقوق في القانون الإماراتي


	المطلب الثاني: المفاهيم الأساسية في ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
	تقسيم:
	الفرع الأول: المصطلحات الواردة في قانون ضمان الحقوق الأردني والقانون المقارن
	أولاً: المصطلحات الواردة في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني رقم 20 لسنة 2018
	ثانياً: قانون تنظيم الضمانات المنقولة المصري رقم (115) لسنة 2015
	ثالثاً: قانون اتحادي إماراتي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

	الفرع الثاني: ماهية عقد ضمان الحقوق
	أولاً: تعريف عقد ضمان الحقوق
	ثانياً: أطراف عقد ضمان الحقوق
	ثالثاً: خصائص عقد ضمان الحقوق
	1ـ عقد الضمان من العقود الشكلية:
	2ـ عقد رضائي ملزم للجانبين:

	رابعاً: أركان عقد ضمان الحقوق
	1ـ الركن الأول: الرضا
	2ـ الركن الثاني: المحل
	3ـ الركن الثالث: السبب
	ذاتية شرط ملكية مقدم الضمان أو المدين الراهن للمال المنقول في عقد الضمان:



	الفرع الثالث: المبادئ العامة لضمان الحقوق في الأموال المنقولة
	المبدأ الأول: تنوع الحقوق التي يمكن إنشاؤها على الأموال المنقولة
	أولاً: حقوق الضمان (سواء حيازية أو مجردة من الحيازة) على كافة أنواع الأموال المنقولة سواء مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية بما في ذلك الثمار والعوائد
	ثانياً: يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء حق الضمان
	ثالثاً: كافة حقوق الملكية التي أنشئت تعاقدياً لضمان الوفاء بالتزام، بما في ذلك تحويل الحقوق وبيع الديون ورهنها والبيع مع الاحتفاظ بالملكية وعمليات التأجير التمويلي

	المبدأ الثاني: إشهار الحقوق على الأموال المنقولة
	أولاً: يجب إشهار كافة أنواع الحقوق على الأموال المنقولة لتحقيق الشفافية تجاه الغير، كبديل للحيازة؛ وذلك لإيجاد بديل لقاعدة الحيازة سند الملكية
	ثانياً: الأصل أن يتم الإشهار من خلال تسجيل الحق في سجل عام إلا أنه قد يتم بطرق أخرى وهي منها حيازة الضمانة من قبل الدائن أو من يمثله (بشكل مباشر أو غير مباشر)

	المبدأ الثالث: أولوية حقوق الضمان في الضمانة المنقولة
	المبدأ الرابع: إنفاذ حقوق الضمان في الأموال المنقولة
	المبدأ الخامس: توسيع مجال أعمال الضمانات العينية المنقولة
	المبدأ السادس: تبسيط وتيسير الإجراءات المتعلقة بإنشاء وإشهار الضمانات المنقولة
	المبدأ السابع: تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين



	المبحث الثاني
	التكييف القانوني لضمان الحقوق بالأموال المنقولة
	تمهيد وتقسيم:
	المطلب الأول: الاتجاهات الفقهية في تحديد الطبيعة القانونية للضمان الوارد على المنقول
	الاتجاه الأول: يرى الفقُه بأن عقد الضمان يعتبر رهناً تأميناً
	الاتجاه الثاني: يرى الفقه بأن عقد الضمان يعتبر رهناً حيازياً
	الاتجاه الثالث: يرى الفقه بأن عقد الضمان هو رهن مجرد من الحيازة

	المطلب الثاني: التمييز بين ضمان الحقوق والتصرفات القانونية المشابهة
	تقسيم:
	الفرع الأول: ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والتأمينات الشخصية
	الفرع الثاني: ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والتأمينات العينية
	النقطة الأولى: حق الضمان حق عيني
	النقطة الثانية: حق الضمان حق تبعي





	009
	الفصل الثاني
	الضوابُط القانونية لسجلِ ضمان الحقوق في الأموالِ المنقولة
	تمهيد وتقسيم:
	المبحث الأول
	ماهية سجل الضمانات المنقولة
	تمهيد وتقسيم:
	المطلب الأول: مفهوم سجل الضمانات المنقولة وأهميته
	تقسيم:
	الفرع الأول: تعريف سجل الضمانات المنقولة
	الفرع الثاني: أهمية سجل الضمانات المنقولة

	المطلب الثاني: الأسس القانونية لإنشاء السجل
	الفرع الأول: التصرفات والمعاملات التي تقيد في سجل الضمانات المنقولة
	الفرع الثاني: أهداف إنشاء سجل الضمانات المنقولة وأنواع السجلات
	أولاً: أهداف إنشاء سجل الضمانات المنقولة
	1ـ نظام سجل الإشعارات الإلكتروني لا يشكل ضمانة إيجابية للمتعاملين معه تجزم بوجود حق مضمون (فقد لا يكفي الإشعار ـ بل لابد من التسجيل الفعلي):
	2ـ مجرد استكمال خانات المعلومات المطلوبة في الإشعار وسداد رسوم التسجيل كاف لقيد الحق المضمون وترتيب آثاره في مواجهة غير أطرافه:
	الوسيلة الأولى: في حالة ما إذا كان الحق المضمون موجوداً بالفعل
	الوسيلة الثانية: في حالة ما إذا كان الحق المضمون غير موجود أو كان موجوداً وتم إلغاؤه

	3ـ التسجيل هو الإجراء الوحيد الذي يعطى قوة لنفاذ الحق المضمون في مواجهة غير أطرافه:
	4ـ التسجيل لا ينشئ حقاً مضموناً ولا يصحح بطلان الاتفاق الضماني:

	ثانياً: أنواع السجلات النمطية لقيد الضمانات المنقولة


	المطلب الثالث: معايير البحث داخل السجل والقيود الواردة به
	تقسيم:
	الفرع الأول: كيفية إجراء البحث داخل سجل الضمانات المنقولة
	أولاً: البحث عن طريق هوية الدائن المضمون
	ثانياً: البحث عن طريق هوية المدين أو مانح الضمان
	ثالثاً: البحث عن طريق نوع المنقولات الضامنة

	الفرع الثاني: آليات حماية المعلومات في سجل الضمانات المنقولة


	المبحث الثاني
	قواعد شهر حقوق الضمان بالسجل
	تمهيد وتقسيم:
	المطلب الأول: الأحكام القانونية لشهر حقوق الضمان
	تقسيم:
	الفرع الأول: الوقت الذي يجوز فيه قيد إشعار التسجيل ونفاذه
	أولاً: المقصود بالتسجيل المسبق للحق المضمون
	ثانياً: مفهوم التسجيل الواحد لحقوق مضمونة متعددة ناشئة عن اتفاقات متعددة بين أطراف واحدة
	ثالثاً: وقت نفاذ إشعار تسجيل الحق المضمون في سجل الضمانات المنقولة
	رابعاً: موافقة مانح الضمان كشرط لازم لنفاذ الحق المضمون في مواجهة الغير

	الفرع الثاني: القواعد العامة والخاصة لإشهار حقوق الضمان بالسجل
	أولاً: القواعد العامة لإشهار حقوق الضمان بالسجل
	ثانياً: القواعد الخاصة لإشهار بعض حقوق الضمان بالسجل
	1ـ إشهار حقوق الضمان المترتبة على الحسابات المصرفية والشهادات البنكية والودائع:
	2ـ إشهار الرهن الحيازي:
	3ـ إشهار الحقوق المترتبة على المحل التجاري:
	4ـ إشهار الحقوق المترتبة على حقوق الملكية الفكرية:



	المطلب الثاني: الآثار المترتبة على شهر حق الضمان وحجيته
	تقسيم:
	الفرع الأول: الآثار المترتبة على شهر حق الضمان
	أولاً: الأثر المترتب على إشهار حق الضمان
	ثانياً: الأثر المترتب على نفاذ حق الضمان تجاه الغير

	الفرع الثاني: حجية البيانات المشهرة بالسجل في الإثبات




	010
	البابُ الثانُي
	الآثار القانونية لضمان الحقوق
	بالأموال المنقولة وتنفيذه
	تمهيد وتقسيم:


	011
	الفصل الأول
	الآثار القانونية الناشئة عنّ عقد الضمان
	تمهيد وتقسيم:
	المبحث الأول
	آثار عقد الضمان بين المتعاقدين
	تمهيد وتقسيم:
	المطلب الأول: حقوق والتزامات الضامن (المدين)
	تقسيم:
	الفرع الأول: حقوق الضامن في عقد الضمان
	أولاً: يُعطي عقد الضمان للضامن حق التصرف في المال المضمون
	ثانياً: الاحتفاظ بحيازة المال المنقول محل الضمانة
	ثالثاً: حق الضامن في استغلال المال المنقول محل الرهن

	الفرع الثاني: التزامات الضامن في عقد الضمان
	أولاً: التزام المدين بحفظ المنقولات المرهونة وصيانتها
	ثانياً: الاتفاق على التزام المدين باستعمال وصيانة وإصلاح المنقولات
	ثالثاً: الاتفاق على التزام المدين بإخطار الدائن بما يطرأ على المنقول


	المطلب الثاني: حقوق والتزامات المضمون له (الدائن)
	تقسيم:
	الفرع الأول: حقوق الدائن المرتهن
	أولاً: حق المضمون له في معاينة المنقول محل الضمان
	ثانياً: حق المضمون له في التنفيذ على المنقول الضامن

	الفرع الثاني: التزامات الدائن المرتهن
	أولاً: التزام الدائن بمنح التمويل المتفق عليه في عقد الضمان
	ثانياً: التزام المدين بقبول شهر حق الضمان


	المطلب الثالث: حقوق والتزامات مقدم الضمان
	أولاً: حقوق مقدم الضمان
	ثانياً: التزامات مقدم الضمان


	المبحث الثاني
	آثار عقد الضمان في مواجهة الغير
	تمهيد وتقسيم:
	المطلب الأول: حماية حق الغير في عقد الضمان
	تقسيم:
	الفرع الأول: تحديد مفهوم الغير في عقد الضمان
	الفرع الثاني: نفاذ الضمانات العينية المنقولة في مواجهة الغير

	المطلب الثاني: إجراءات حماية الدائنين الواردة على المنقولات الضامنة
	تقسيم:
	الفرع الأول: أحكام حماية الدائنين الواردة على المنقولات المادية الضامنة
	الحالة الأولى: إنشاء حقوق مضمونة على ذات المنقول الضامن وقيدها جميعاً في سجل الضمانات المنقولة
	الحالة الثانية: إنشاء عدة حقوق مضمونة وجعلها نافذة في مواجهة الغير

	الفرع الثاني: أحكام حماية الدائنين الواردة على منقولات ذات طبيعة خاصة
	الحالة الأولى: حقوق الدائنين المقيدة في سجلات متخصصة أو المؤشر بشأنها في شهادة ملكية المنقول الضامن
	الحالة الثانية: حقوق الدائنين الواردة على منقولات ملحقة بممتلكات غير منقولة
	أولاً: أن ينشئ الحق المضمون ابتداءً على عقار بالتخصيص
	ثانياً: أن ينشأ الحق المضمون ابتداءً على منقول مادي ويقيد في سجل الضمانات المنقولة ثم يقوم حائز المنقول بإلحاقه بعقار (أي جعله عقاراً بالتخصيص)

	الحالة الثالثة: حقوق الدائنين الواردة على منقولات ملحقة بممتلكات منقولة
	1ـ القاعدة العامة: إمكانية فصل العقار بالتخصيص عن العقار
	2ـ الاستثناءات المقررة على القاعدة العامة:






	012
	الفصل الثاني
	الإطار القانوني لتنفيذ حق الضمان
	وجزائه الناشئ عن المخالفة
	تمهيد وتقسيم:
	المبحث الأول
	أحكام التنفيذ على محل ضمان الحقوق ووسائله
	تمهيد وتقسيم:
	المطلب الأول: أحكام التنفيذ على محل ضمان الحقوق
	تقسيم:
	الفرع الأول: مفهوم التنفيذ على المنقول الضامن
	أولاً: تعريف التنفيذ
	ثانياً: أطراف التنفيذ
	1ـ كالدائن طالب التنفيذ:
	أـ المصلحة:
	ب ـ الصفة:
	ج ـ الأهلية:

	2ـ المدين المنفذ ضده:
	أـ الصفة:
	ب ـ أهلية المنفذ ضده:



	الفرع الثاني: حق المضمون له في التنفيذ على المنقول الضامن
	أولاً: حق التنفيذ إذا كان محل الرهن سندات خطية أو حسابات دائنة أو ديناً لدى الغير
	ثانياً: الحق في بيع المنقولات الضامنة في حالة عدم الوفاء
	الحالة الأولى: الاتفاق على حق الدائن في بيع المنقول عند عدم الوفاء
	الحالة الثانية: جواز التنفيذ على المنقول وبيعه عن طريق القضاء
	الحالة الثالثة: بيع المنقول بواسطة الدائن مباشرة في حالة عدم وجود حقوق مضمونة لدائنين آخرين على المنقول

	ثالثاً: حق المضمون له في التنفيذ على محل الرهن بالإرادة المنفردة


	المطلب الثاني: الوسائل القانونية للتنفيذ على محل ضمان الحقوق
	تقسيم:
	الفرع الأول: التنفيذ العيني على محل ضمان الحقوق
	أولاً: تعريف التنفيذ العيني
	ثانياً: شروط التنفيذ العيني
	الشرط الأول: أنَّ يكون التنفيذ ممكناً وليس مستحيلاً
	الشرط الثاني: ألا يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين
	الشرط الثالث: أن يطلبه الـدائن أو يتقـدم به المدين
	الشرط الرابع: أنَّ يعذر المديـن

	ثالثاً: آلية التنفيذ العيني
	1ـ الإكراه البدني: لم يعد موجوداً إلا في ديون النفقات الشرعية
	2ـ الغرامة التهديدية:


	الفرع الثاني: التنفيذ الطوعي في قانون ضمان الحقوق
	أولاً: تعريف التنفيذ الطوعي
	ثانياً: ذاتية التنفيذ الطوعي في الضمانة
	1ـ محاولة تنشيط الائتمان والثقة لأطراف التعاقد في عقد الضمان:
	2ـ إزالة الإجراءات المعقدة من خلال التنفيذ الطوعي:
	3ـ تقليل التكاليف والنفقات:

	ثالثاً: الضوابط القانونية للتنفيذ الطوعي في قوانين ضمان الحقوق
	1ـ شروط التنفيذ الطوعي وفقاً لقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني رقم (20) لسنة 2018م
	2ـ شروط التنفيذ الطوعي وفقاً لقانون تنظيم الضمانات المنقولة المصري رقم 115 لسنة 2015م:
	3ـ إجراءات التنفيذ الطوعي وفقاً لقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2020، في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الإماراتي:




	المبحث الثاني
	انقضاء ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة وجزاؤه
	تمهيد وتقسيم:
	المطلب الأول: انقضاء ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة
	تقسيم:
	الفرع الأول: انقضاء الضمان بصفة تبعية
	الفرع الثاني: انقضاء الضمان بصفة أصلية
	انقضاء الرهن ببيع المال الضامن وفقًا للإجراءات القانونية (قضائية وإدارية):


	المطلب الثاني: جزاء مخالفة أحكام قوانين ضمانات الحقوق في الأموال المنقولة
	تقسيم:
	الفرع الأول: جزاء مخالفة أحكام قانون ضمانات الحقوق في التشريع الأردني
	الفرع الثاني: جزاء مخالفة أحكام ضمانات الحقوق في القانون المقارن
	أولاً: جزاء مخالفة أحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة المصري رقم 115 لسنة 2015م
	ثانياً: جزاء مخالفة أحكام قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2020، في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الإماراتي





	013
	الخاتمة
	وبّعَد أنَّ فرغنا من هذه الدراسِة التفصيلية، حيث يستأثر موضُوع رهن المنقوِلات الضامنة دون نقل الحيازة بأهميٍة بالغٍة تجد أساسها في كون هذا النوع الجديد من الضمانات وجد بيئة تشريعية لوضع الإطار القانوني له من خلال، قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ا...
	أولاً: النتائج
	ثانياً: التوصيات


	014
	المراجــع
	المراجــع
	أولاً: المراجع باللغة العربية
	1ـ القواميس والمعاجم:
	2ـ الكتب العامة:
	3ـ الكتب المتخصصة:
	4ـ الرسائل العلمية:
	5ـ الأبحاث العلمية:
	6ـ القوانين:
	7ـ المقالات العلمية المتاحة على الإنترنت:

	ثانياً: المراجع باللغة الأجنبية





